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مححان السداسي الااني يي مقياس اأمماكك الوقيية للمبة السنة اأمول  ماسحر حصص  قانون إجابة نموذجية لا
 عقاري

  الأول:الجواب 

  66-55في إطار قانون  عرف الوقف إصطلاحا-1

المحضمن قانون اأموقاف أن الوقف ىو: حبس مال عن الحممك بصية  06-25من قانون  8 جاء يي المادة :
مؤبدة أو مؤقحة، والحصدق بمنيعة عم  وجو من وجوه البر والصير العامة والصاصة والمشحركة. والوقف عقد حبرع 

 ن3لازم يصدر عن إرادة منيردة حرة وغير معيبة من الواقف الراشد كامل الاىمية.

 رق الجوهري بين الوقف العام والوقف الخاصالف-2

اليرق الجوىري بينيما يرحكز حول الجية الحي يؤول إلييا الوقف حيث يي الوقف العام يكون لجيات بر والصير 
العامة محددة وغير محددة وحكون المنيعة عامة، أما الوقف الصا  ييكون لعقبو من الذكور و الاناث أو عم  

يينيم الواقف ويكون نيعو للأشصا  المسحييدين منو. لا يمكن لموقف العام أن شص  أو عدة أشصا  يع
 ن3يححول لوقف صا  بصاكف الوقف الصا  يمكن أن يؤول إل  وقف عام.

 ن6 وهل يختلف عن مبدأ التأبيد 66-55المقصود بمبدأ اللزوم في قانون  :الجواب الثاني

يقصد بالمزوم عدم جواز ابلال الحكم الاابت بالوقف يي المال او العقار الموقوف، كما يقصد بو مدى جواز 
الحصرف يي العين الموقوية من بيع وىبة وارث وغيره من قبل الواقف او الموقوف عمييم أو المحولي عم  

ولذلك ىناك عاكقة بين المزوم والرجوع. الوقيوذلك بعدم الرجوع ييما أوقيو سواء بالرجوع عميو أو إل  شص  آصر 
مبدأ لزوم الوقف وىي بذلك حشكل  06-25من قانون  33و 19لمشرع الجزائري بموجب المادة وقد اعحمد ا

 ن3حماية قضائية لمممك الوقيي وامكانية حدصل القاضي لالغاء لالشحرالات المصالية لحكم لزوم الوقف.

ىو اسحمرارية الوقف قائما إل  اأمبد حح  بعد ييد يالمقصود بيذا الاصير نعم يصحمف مبدأ المزوم عن مبدأ الحأب
 22قد جعل المشرع بموجب المادة و  الحأبيد شرل لازم لموقف وىو ما أكدحو المحكمة العميا.ولذلك  ،وياة الواقف
مسحمد من  06-25كاسحاناء وىو حوجو جديد كرسو يي قانون  الحأبيد كأصل عام والحأقيت 06-25من قانون 



ولذلك حم ذكره بصدد حعريف  القانون المدني ولمحشجيع عم  الوقف. وىو حوجو ساير المشيور يي اليقو المالكي
 .من ذات القانون 8/1الوقف يي المادة 

 

 الجواب الاالث: 

 ن4عقد الحكر

من  73 من حيث الاساس القانوني: نصت عميو المادة
 06-25قانون 

يدصل يي الار اسحغاكل واسحامار الاماكك الوقيية 
 العقارية الياكحية والغير ياكحية البور والعالمة.

عقد الحكر ىو عقد صا  يجمع بين عقد الاجارة 
 بأجرحين وعقد المرصد 

يحم عقد الحكر بين السملة المكمية باأموقاف 
لمة أو جزء والمسحامر من صاكل حأجيره أرضا وقيية عا

 منيا لغرسيا أو بناءىا لمدة معينة .
المقابل المالي يحمال يي عوض يديع لمسملة المكمية 
بالاوقاف باعحباره الجية الحي حسير عم  اسحامار 
الاماكك الوقيية  ويكون ىذا العوض معموم يساوي 

قيمة الارض الموقوية .كما يمحزم المسحامر أيضا بديع 
 نحياعمبمغ سنوي آصر عوض الا

لا يكون إلا بموجب حرصي  إداري لبقا لما ن  عميو 
 .213-18مرسوم 

 يعلي لصاحبة حقا عينيا

 لا ينحيي بوياة المححكر عكس حق الانحياع

 عقد الحكر يكون بالحراضي بين الواقف والمححكر

الموقوية بالبناء  ىو حق عيني يصول الانحياع بالارض
والغرس وىو حق محيرع عن الممكية ولكن حق الرقبة 

 ن4دعقد المر 

 06-25من قانون  74نصت عميو المادة 
يدصل يي إلار اسحغاكل واسحامار الاماكك الوقيية 

 المبنية أو القابمة لمبناء
 نوع صا  لويل المدة عقد إيجار من

 يعلي لصاحبة حقا شصصيا وىو حق الدائنية
المرص  لو من ىو دين اابت لمسحأجر العقار الوقيي 

 قبل السملة المكمية بالاوقاف.
يحم السماح لممسحأجر بموجب ىذا العقد بالبناء يوق 

 الارض الوقيية المسحأجر.
إيرادات  يحمال المقابل المالي يي ىذا العقد يي اشحعاكل

 البناء لمدة محيق عميو حكون كايية لححغلية قيمة البناء 
المسحأجر لكاية يحم اسحرداد البناء بانحياء المدة واسحيياء 

يعود العقار وماحم بناءه لمسملة أموالو المرصودة  حيث 
 بعد انحياء المدة.  المكمية بالاوقاف

 



 يبق  لمواقف

 يمكن حوريث عقد الحكر ليمة مدة العقد

 

 

 

 


